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 ملخص
    لقد عالجت هذه الدراسة موضوع الآليات القانونية للحماية من السرقة العلمية، ذلك أن السرقة العلمية هي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني في المنشورات والبحوث العلمية والمذكرات الجامعية، حيث تعتبر من أهم المشكلات التي تعوق المدرسة الحديثة وتحول بينها وبين أداء رسالتها على الوجه الأكمل فالسرقة العلمية أو" البلاجيا" جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية عدة قرارات متعلقة بهذا المجال كان آخرها القرار الوزاري رقم 1082 المؤرخ في 27 ديسمبر لسنة 2020، وقد نص في طياته على مجموعة من التدابير في سبيل التصدي لهذه الجريمة و مكافحتها من خلال إقرار مجموعة من التدابير الوقائية منها والعقابية، كالتوعية والتحسيس وإصدار عقوبات في حق الطالب أو الأستاذ أو الباحث المرتكب لهذه الجريمة، فالسرقة العلمية لها تداعيات خطيرة على مستقبل الجامعة الجزائرية، ومن ثم على مخرجاتها البشرية وما يتبع ذلك من تأثيرات متعددة الأبعاد على الاقتصاد الجزائري فمحاربتها تستدعي تضافر الجهود لمختلف الفاعلين، وتعبئة القوانين الكفيلة بكبح مسببات هذه الجريمة وقد تم طرح إشكالية مفادها ما مدى فعالية الآليات القانونية والإدارية التي أقرها المشرع الجزائري من خلال هذا القرار لمكافحة جريمة السرقة العلمية؟ وذلك من خلال تقسيم المداخلة إلى محورين حيث تم التطرق في المحور الأول إلى مفهوم السرقة العلمية، أما المحور الثاني يتمثل في سبل مكافحة السرقة العلمية في التشريع الجزائري.
الكلمات المفتاحية: السرقة العلمية، الإنتحال، التزوير، العقوبة، الإنتاج الفكري، الأمانة العلمية.
summary
    This study addressed the issue of legal mechanisms for protection against plagiarism, as plagiarism is any form of illegal copying in publications, scientific research, and university notes. It is considered one of the most important problems that hinder the modern school and prevent it from performing its mission to the fullest extent. Plagiarism is a moral crime before it is a scientific crime. In order to limit this phenomenon, the Algerian Ministry of Higher Education and Scientific Research issued several decisions related to this field, the most recent of which was Ministerial Resolution No. 1082 dated December 27, 2020. It stipulated a set of measures to confront and combat this crime by adopting a set of preventive and punitive measures, such as awareness, sensitization, and issuing penalties against the student, professor, or researcher who committed this crime. Plagiarism has serious repercussions on the future of the Algerian university, and thus on its human outputs and the subsequent multidimensional effects on the Algerian economy. Combating it requires the combined efforts of various actors and the mobilization of laws capable of curbing the causes of this crime. A problem was raised, namely: How effective are the legal and administrative mechanisms adopted by the Algerian legislature through this resolution to combat the crime of plagiarism? This paper is divided into two axes. The first addresses the concept of plagiarism, while the second examines methods for combating plagiarism in Algerian law.                         
   Keywords: scientific theft, plagiarism, forgery, punishment, intellectual production, scientific honesty.                                                                                                                  
                                         مقدمة
    إن البحث العلمي هو المدخل لأية نهضة حضارية وأية تنمية حقيقية، كما أنه ضرورة من ضرورات اللحاق بركب الأمم المتقدمة، والمساهمة في عمار الأرض، فالبحث العلمي هو الوسيلة لتنمية المجتمع، وهو السبيل لإختيار أنسب الطرق للإنتقال للمستوى الحضاري المتقدم. ولا يقتصر البحث العلمي على ميدان من الميادين فقط بل هو ضروري لجميع الميادين، إلا أن مشكلة السرقة العلمية من أهم المشكلات التي تعوق المدرسة الحديثة وتحول بينها وبين أداء رسالتها على الوجه الأكمل، فالسرقة العلمية أو " البلاجيا" جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية، إذ أن الباحث أو الأستاذ يسطو على مجهودات غيرهِ دون شعورٍّ بالخجل أو تأنيب الضمير، وهو ما يُؤدي في النهاية إلى انتهاك مبدأ الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية، التي يجب أن يتحلى بها كل باحث في بحوثه العلمية، كما أن السرقة تتنافى مع مبدأ الأصالة و الأمانة العلمية الذي يجب أن تتسم به البحوث العلمية، ذلك أن الأصالة والأمانة العلمية هما أساس جودة التعليم العالي و البحث العلمي.
     لقد تفاقمت ظاهرة السرقة العلمية في الجامعات الجزائرية بشكلٍّ ملحوظ في السنوات الأخيرة، لاسيما في ما يخص مذكرات التخرج لطلبة السنوات النهائية لمختلف الأطوار الجامعية، حيث أن الكثير من الطلبة أصبح يلجأ إلى آلية "نسخ- لصق" دون مراعاة لطرق و مناهج البحث العلمي الصحيحة.
     وفي سبيل الحد من تداعيات هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على الجامعة الجزائرية لا سيما فيما يخص جودة وأصالة البحث العلمي فقد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار  الوزاري رقم 1082 المؤرخ في 27 ديسمبر لسنة 2020، الذي حاول الإحاطة بالعديد من جوانب هذه الظاهرة من خلال النص على مجموعة من الإجراءات الوقائية والعقابية لمكافحتها.
     من خلال هذا الطرح تبرز الإشكالية الآتية: ما مدى فعالية الآليات القانونية والإدارية التي أقرها المشرع الجزائري من خلال هذا القرار لمكافحة جريمة السرقة العلمية؟
وقد تم تقسيم هذه المداخلة إلى الخطة الآتية:
المحور الأول: مفهوم السرقة العلمية
أولا: تعريف السرقة العلمية
ثانيا: أنواع السرقات العلمية
ثالثا: أسباب انتشار السرقة العلمية
المحور الثاني: سبل مكافحة السرقة العلمية في التشريع الجزائري
أولا: التدابير الوقائية
ثانيا: التدابير العقابية
  المحور الأول: مفهوم السرقة العلمية
   سيتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى تعريف السرقة العلمية وأنواعها وكذا أسباب انتشارها من خلال المطالب الآتية.  
    أولا: تعريف السرقة العلمية
   السرقة العلمية كلمة لاتينية مشتقة من  plagiarus ومعناه مختطف أو سارق ثم استعملت بمعنى الإنتحال وهو سرقة أفكار الغير أو مخترعاتهم أو مؤلفاتهم (سالم، 2010، صفحة 20).
   السرقة العلمية هي استخدام غير معترف به لأفكار وأعمال الآخرين بقصد أو بغير قصد وسواء أكانت السرقة مقصودة أو غير مقصودة فهي تمثل انتهاكا أكاديميا خطيرا (سالم، 2010، صفحة 21) .
    فالسرقة العلمية هي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني في المنشورات والبحوث العلمية و المذكرات الجامعية، حيث تناولها القرار الوزاري رقم 1082 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بتاريخ 27 ديسمبر 2020 (القرار رقم 1082، 27 ديسمبر 2020) ، حيث عرف السرقة العلمية في المادة الثالثة/1 وذلك في الفصل الثاني منه على أنها كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى.
   وعليه حدد هذا القرار الأشخاص المعنيون بالسرقة العلمية وهم الطلبة بمختلف مستوياتهم والأساتذة الباحثون.
   كما صنف ثلاث سلوكيات تندرج في إطار السرقة العلمية وهي الإنتحال حيث يقوم شخص بتبني أفكار أو كتابات شخص آخر واعتبارها ملكا له دون الإشارة إلى مصدرها بقصد أو بغير قصد (المهارات، 2012).
  - تزوير وتزييف النتائج ونشر نتائج مغلوطة عن البحث.
   - الغش وهو سلوك غير أخلاقي عمدي يراد به الخداع.
  وعليه نلاحظ من خلال هذا التعريف عدم التوسع في التعريف بأشكال السرقة العلمية وبطرق مكافحتها عقابيا.
    يمكن تعريف السرقة العلمية أيضا بأنها " إعادة عمل الآخرين دون إشارة للمنشأ
"  أي إعادة مصطلحات أو أفكار الآخرين و السطو على مجهوداتهم و استغلال إنتاجهم الفكري دون إشارة إلى صاحبها الأصلي، و ذلك باستخدام أساليب متنوعة منها آلية " نسخ- لصق"، حيث أن هذه الآلية هي " شكلٌ صريحٌ من أشكال السرقة العلمية أو الإنتحال الأكاديمي، خاصة في مجال العلوم الإنسانية (شحاتة، 2001، صفحة 50).
   كما يندرج السطو العلمي ضمن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وهي كل الحقوق التي ترد على المنجزات العقلية، وتمنح للمستفيد منها حقين أولهما حق أدبي يتجسد في حق الشخص في نسبة إنتاجه الفكري إليه، والحق الثاني هو الحق في الإستفادة المالية من إنتاجه الذهني، والجزائر لم تتأخر تشريعيا في إصدار الأحكام التي تحمي بموجبها أصحاب الملكية الفكرية من السرقة كحقوق الملكية الأدبية والفنية وحقوق الملكية الصناعية.  
   ثانيا: أنواع السرقات العلمية
    لقد تضمن القرار الوزاري 1082 "  لسنة 2020 " الحالات التي يُمكن إدراجها ضمن نطاق السرقة العلمية، حيث جاء في المادة الثالثة منه تعداد لهذه الحالات وهي (سالم، 2010، صفحة 40):
   - اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها و أصحابها الأصليين.
  - اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين و دون ذكر مصدرها و أصحابها الأصليين.
  - استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها و أصحابها الأصليين.
  - استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدره و أصحابه الأصليين.
 - نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أ نجِزَ من قِبل هيئة أو مؤسسة و اعتباره عملا شخصيا.
 - استعمال إنتاج فني معين أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الإشارة إلى مصدرها و أصحابها الأصليين.
  - الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم و المصدر.
-  قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر بإدراج إسمه في بحث أو أي عمل علمي دون المشاركة في إعداده.
 - قيام الباحث الرئيسي بإدراج إسم باحث آخر لم يُشارك في إنجاز العمل بإذنه أو دون إذنه بغرض المساعدة على نشر العمل استنادًا لسمعته العلمية.
- قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي.
- استعمال الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر أعمال الطلبة و مذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية والدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات و الدوريات.
- إدراج أسماء خبراء و محكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية أو في المجلات و الدوريات من أجل كسب المصداقية دون علم و موافقة و تعهد كتابي من قِبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في أعمالها.
  - ومن بين أيضا الأعمال التي يمكن اعتبارها سرقة علمية سرقة انتاج علمي كامل من كتاب أو بحث، حيث يقوم المنتحل بكتابة اسمه مكان اسم المؤلف الأصلي، وحالة استئجار شخص لكتابة البحث مقابل مال يدفعه له ويضع اسمه على الكتاب.

    ثالثا: أسباب انتشار السرقة العلمية
     إن السرقة العلمية هي واحدة من المشاكل و الجرائم التي تعرفها الجامعات العالمية عموما و الجامعات الجزائرية على وجه الخصوص، حيث يؤدي ارتكابها إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية والتأثير على جودة البحث العلمي، ولعل لجوء الطالب أو الأستاذ أو الباحث إلى السرقة العلمية مردُّه مجموعة من الأسباب يُمكن ذكر البعض منها بإيجاز على النحو التالي (شحاتة، 2001، صفحة 52):
  - غياب الوازع الأخلاقي: ذلك أن مرتكب جريمة السرقة العلمية طالبا أو أستاذا لا أخلاق له، لأن الأخلاق ببساطة تتنافى مع الجريمة، فالسرقة العلمية هي جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية.
  - قِصر الوقت و صعوبة البحث: من الأسباب المؤدية إلى السرقة العلمية هو الضغط الذي يعيشه الطالب أو الباحث أو الأستاذ لاستكمال بحثه مع ضيق و عدم كفاية الوقت، وكذا التسهيلات التي يوفرها العصر الرقمي، كما أن صعوبة البحث دافعٌ أساس لكي يتجه المنتحِل " إلى سرقة أبحاث غيره و مجهوداتهم الفكرية، لكي يتجاوز تلك الصعوبات و التقدم السريع في إنجاز بحثه أو رسالته.
    فعامل الوقت يلعب دورا مهما في اللجوء للسرقة العلمية، وهذا الجانب أكثر وضوحا في الإشراف على مذكرات طلبة الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( ومذكرات الماستر للنظام الجديد، أين يكون الأستاذ المشرف منشغلا بأموره الشخصية والعملية ما يدفع الطالب للبحث عن أساليب تسهل عليه انجاز مذكرته أو أطروحته وتقديمها في آجالها المحددة. ومذكرات الماستر مثالا حيا على ذلك، حيث يتم إعادة نفس العناوين وبنفس الطرح والتناول للموضوع مع موافقة كلية من قبل الأستاذ المشرف بل وأحيانا كثيرة بإيعاز منه (الخالدي، 2009، صفحة 85).
  - عدم إلمام الطالب أو الباحث بالأساليب الصحيحة للبحث العلمي: أي عدم معرفة الطالب بالطرق الصحيحة لإنجاز البحوث العلمية وفقا لقواعد الأمانة العلمية التي يتجنب من خلالها السرقة العلمية. 
   - السعي نحو الحصول على الترقيات و الدرجات العلمية الأعلى: إن غياب الإرادة في البحث العلمي يُشكل دافعا لارتكاب جريمة السرقة العلمية، حيث يسعى بعض الطلبة و الباحثين و الأساتذة إلى القيام بإنجاز المذكرات و البحوث العلمية والمقالات ليس لقيام ببحث علمي أصيل وذو جودة علمية، و إنما لكسب المال والحصول على الترقية في الرتبة بالنسبة للأساتذة، أو الحصول على مستوى علمي و شهادة علمية أعلى بالنسبة للطلبة.
   - غياب ثقافة العقاب وبروز ثقافة التسامح: من الأسباب الرئيسية للسرقة العلمية في الجامعات هو التسامح مع مرتكبي هذه الجريمة، والحقيقة أن التسامح لا يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس بالباحثين فقط، وإنما يشمل الطلبة في بعض الأحيان أيضا.
   - انهيار المنظومة الأخلاقية سواء على مستوى الجامعات في ظل ضعف تفعيل المواثيق الأخلاقية التي تعتمدها هذه الجامعات، أو بالنسبة للأساتذة الجامعيين أين أصبحت بعض القيم في نظر البعض غير مجدية في بيئة عمل قائمة على الممارسات اللاأخلاقية بدرجة كبيرة (الخالدي، 2009، صفحة 88).
  - كما أن الإستخدام السلبي للأنترنت قد ساهم بشكل كبير في تفشي الظاهرة.





   المحور الثاني: سبل مكافحة السرقة العلمية في التشريع الجزائري
    سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى التدابير الوقائية وكذا العقابية من خلال المطالب الآتية
   أولا: التدابير الوقائية
  لقد حدد القرار الوزاري رقم 1082 من خلال المادة 04 مجموعة من التدابير للوقاية من السرقة العلمية تتمثل في:
  - تنظيم دورات تدريبية لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين حول قواعد التوثيق العلمي وكيفية تجنب السرقات العلمية.
  - تنظيم ندوات وأيام دراسية لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحات الدكتوراه.
 - إدراج مقياس أخلاقيات البحث العلمي والتوثيق في كل أطوار التكوين العالي.
 - إعداد أدلة إعلامية تدعيمية حول مناهج التوثيق وتجنب السرقات العلمية في البحث العلمي.
  -إدراج عبارة التعهد بالالتزام بالنزاهة العلمية والتذكير بالإجراءات القانونية في حالة ثبوت السرقة العلمية في بطاقة الطالب وطيلة مساره الجامعي.
   ومن بين الآليات الوقائية من السرقة العلمية الإعتماد على قاعدة بيانات بعناوين مذكرات والأطروحات وموضوعاتها التي تم تناولها من قبل من أجل تجنب عمليات النقل من الأنترنت والسرقة العلمية، وإلزام طالب الدكتوراه بالإمضاء على ميثاق الأطروحة مع ضرورة تقديم تقرير سنوي عن حالة تقدم أعمال البحث أمام الهيئات العلمية.
   كما نصت المادة 06 من هذا القرار بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بعناوين الأطروحات و المذكرات وموضوعاتها، بحيث يستند عليها الطالب في اختيار موضوع لم يسبق تناوله من قبل، و ذلك من أجل تجنُّب عملية النقل والسرقة العلمية.
   - الإستعانة ببرامج كشف الإنتحال الأكاديمي والسرقة العلمية من خلال شراء حقوق استعمال هذه البرامج أو استغلال تلك البرامج المجانية المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، مع العلم أن البرامج المجانية أكثر فعالية من البرامج المشفرة ، أو إنشاء برنامج معلوماتي جزائري كاشف للسرقة العلمية والغش الأكاديمي باللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى الأكثر استعمالا كالفرنسية والإنجليزية (سليمان، 2009).
     كما تضمنت المادة 07 بأنه يتعين على كل طالب أو أستاذ باحث أو أستاذ باحث إستشفائي جامعي أو باحث دائم عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة إمضاء التزام بالنزاهة العلمية، يودع لدى المصالح الإدارية المختصة لوحدة التعليم و البحث في المؤسسة الجامعية المسجل بها، و في حالة مخالفة هذا الإلتزام توقع عليه العقوبات المقررة قانونا.
     إضافة إلى ذلك فقد تم استحداث مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية من خلال القرار 1082 في المادة 08 كهيئة إدارية لمكافحة السرقات العلمية على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يكلف باقتراح تدابير تتعلق وتكفل احترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، والتي تنصب على المبادئ والقواعد التي يجب أن تسير ممارسة مهنة أستاذ التعليم والتكوين العاليين، كما يكلف بدراسة كل إخطار بالسرقة العلمية وإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بشأنها، تقدير درجة الضرر اللاحق بسمعة المؤسسة وهيئاتها العلمية، كما يقوم المجلس بإعداد حصيلة سنوية عن نشاطاته ويرسلها مرفقة بتوصياته إلى مسؤول المؤسسة (موساوي، 2023، صفحة 120).


    ثانيا: التدابير العقابية
     لقد نص القرار رقم 1082 من المواد من 27 إلى 30 على مجموعة من العقوبات الخاصة بالطالب أو الأستاذ، فبالنسبة للطالب المرتكب لجريمة السرقة العلمية يتعرض لعقوبات تأديبية إذا ما ارتكب إحدى الحالات الواردة في نص المادة 03 من القرار والتي تشكل سرقة علمية، حيث يتمُّ إبطال مناقشة الطالب لمذكرة الليسانس أو الماستر أو الماجستير أو الدكتوراه، وسحب اللقب الحائز عليه (موساوي، 2023، صفحة 122). 
   كما يعرض كل تصرف يشكل سرقة علمية وله صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها من طرف الأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي والباحث الدائم في النشاطات البيداغوجية والعلمية وفي مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومشاريع البحث الأخرى أو أعمال التأهيل الجامعي أو أية منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى والمثبتة قانونا أثناء أو بعد مناقشتها أو نشرها للتقييم إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه أو وقف نشر تلك الاعمال أو سحبها من النشر، كما يمكن لكل جهة متضررة من فعل ثابت للسرقة العلمية مقاضاة أصحابها.
     وبخصوص الأستاذ الجامعي وبخلاف القرار رقم 1082 يوجد القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي والإستشفائي والباحث الدائم الصادر سنة 2008 والذي نص في المادة 31 على تجريم كل أعمال الغش والإنتحال والتزوير في المنشورات العلمية وأطاريح الدكتوراه، وصنفها ضمن الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة التي ينجر عنها التسريح أو التنزيل للرتبة الأسفل حسب قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة (الأمر 06-03).
     وفي إطار قانون حماية الملكية الفكرية فقد نص الأمر رقم 03-05 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة (الأمر رقم 03-05، المؤرخ في 19 يوليو لسنة 2003) من خلال المواد من 151 إلى 153 على أنه يعاقب المنتحل والسارق لجهود الآخرين الفكرية بالحبس والغرامة المالية.  
ثانيا: التطبيقات الإلكترونية:
   بالرغم من أهمية الإجراءات القانونية في مواجهة السرقات العلمية في الوسط الأكاديمي، إلا أن فعاليتها تبدو ضئيلة مقارنة مع حجم ودرجة اتساع هذه الظاهرة، التي ما فتأت تزداد انتشارا يوما بعد يوم بشكل أصبح يهدد الحقوق الفكرية للأساتذة والباحثين، ولعل السبب في ذلك راجع بالدرجة الأولى إلي كون أغلب القوانين المعتمدة في مواجهة السرقة العلمية في العديد من الدول لم تعد تتلائم مع الاليات التكنولوجية المستخدمة في ارتكابها، والتي تعتمد بشكل كبير على شبكة الانترنيت.
   وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة في مجال البحث العلمي، أدركت بعض الدول أنه من غير الممكن مواجهة السرقة العلمية بالطرق القانونية التقليدية فقط، ولذلك لجأت العديد من الجامعات إلي اعتماد التدابير التكنولوجية والتقنية كوسيلة للحد من السرقات العلمية (عيساني، 2005، صفحة 08).
   ومن بين أهم البرمجيات الإلكترونية المتخصصة في فحص محتوى المعلوماتي على شبكة الأنترنيت، نذكر برنامج تيرنيتين Turnitin، الذي يعتبر من أشهر برامج مقارنة النصوص وأكثرها استعمالا في مجال كشف الانتحال على شبكة الانترنيت، إذ يرجع تاريخ ظهوره إلي سنة 1996 بغرض مواجهة السرقات العلمية والصحفية التي كانت منتشرة انداك، ونظرا لكفاءة هذا البرنامج تم اعتماده في حوالي 65% من الجامعات البريطانية، وهو برنامج تم تطوره من طرف شركة (iparadigms Europe ltdd) المتخصصة في انتاج برمجيات الحاسوب، أما عملية الإشراف عليه فهي موكلة لمجلس القوانين الخاصة بالمعلومات المشتركة ( Jisc ) (سالم، 2010، صفحة 20).
   كما أن هناك بعض البرامج المجانية المتاحة من خلال المواقع الإلكترونية لعدد من الجامعات مثل موقع   http://www.ThePlagiarism.com، و كذا موقع     www.PlagiarismChecker.com، وهي مواقع تساعد الباحثين في التحقق من أصالة بحوثه قبل تقديمها للنشر .
    وإضافة إلي برامج كشف وفحص المحتوى المعلوماتي، فقد ظهرت مؤخرا العديد من المواقع والمنتديات التي تقدم خدمات مجانية للطلبة والباحثين، وهي تعمل على مقارنة الكلمات أو الأبحاث مع ما تم نشره من بيانات على شبكة الانترنيت في جميع أنحاء العالم (عيساني، 2005، صفحة 08).   
   الخاتمة
    تعتبر السرقة العلمية من أهم المشكلات التي تعوق المدرسة الحديثة وتحول بينها وبين أداء رسالتها على الوجه الأكمل، فالسرقة العلمية أو" البلاجيا" جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية، لهذا أصدرت الوزارة عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 1082، لكن يبقى هذا الأخير غير كافي لتعدد أسباب الظاهرة.  
   من خلال هذه المداخلة تم التوصل إلى أهم النتائج الآتية:
   - السرقة العلمية هي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني في المنشورات و البحوث العلمية و المذكرات الجامعية، حيث تناولها القرار الوزاري رقم1082 حيث عرف السرقة العلمية في المادة الثالثة منه على أنها كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى.
   - الملاحظ هو عدم اختلاف محتوى القرار الوزاري رقم 1082 لسنة 2020 كثيرا عن محتوى القرار الوزاري رقم 933 لسنة 2016.
   - إن القرار رقم 1082 هو قرار توعوي تحسيسي أكثر منه عقابي.
    - السرقة العلمية جريمة تتنافى مع مبدأ حماية حقوق المؤلف المقررة قانونا ودستورا، ومن ثمة ارتكاب هذه الجريمة هو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية المصونة بتشريعات داخلية و دولية.
  - يجب توقيع عقوبات قانونية وإدارية، ولما لا عقوبات قضائية صارمة على مُرتكبي هذه الجريمة، لأن ارتكابها يمُسُّ بمصداقية وسمعة الجامعة الجزائرية، وبالتالي التأثير سلبًا على جودة التعليم العالي و أصالة البحث العلمي.
   - إن من أبرز أسباب اللجوء إلى السرقة العلمية في مجال البحث العلمي و النشر الأكاديمي هو غياب الوازع الأخلاقي والوازع الديني، وعدم كفاية الوقت الممنوح للباحث وصعوبة بحثه، عدم الإلمام بالمناهج الصحيحة في إنجاز البحوث العلمية، السعي نحو الحصول على الترقيات و تحسين الوضع المالي، غياب ثقافة العقاب و بروز ثقافة التسامح ... إلخ.
  - للسرقة العلمية حالات متعددة فقد تكون سرقة جزئية و قد تكون سرقة كلية، و قد تكون بموافقة الباحث الأصلي أو بدون موافقته.
    من خلال هذه المداخلة تم التوصل إلى أهم الإقتراحات الآتية:
   - ضرورة التطبيق الفعلي للقرار الوزاري رقم 1082.
   - إدراج مقاييس إلزامية ترسخ في ذهن الطالب أهداف البحث العلمي والنزاهة العلمية.
   - التخلي عن ثقافة التسامح في الجامعة الجزائرية مع مُرتكبي جرائم السرقة العلمية، وإحلال العقاب الإداري والقانوني محلها.
   - ضرورة نشر التوعية والتحسيس بمخاطر السرقة العلمية في الأوساط الجامعية.
   - تفعيل دور اللجان العلمية والمجالس العلمية للكليات والجامعات، وذلك بإلزام كل باحث أو أستاذ أو طالب بتقديم تقرير تقدُّم في مجال تحرير الرسائل والمؤلفات، واعتماد الأساليب العلمية في التعامل مع أفكار الآخرين.
  - ضرورة التحلي بالوازع والضمير الأخلاقي من أجل تقدير والإعتراف بجهود الآخرين ضمانا للأمانة العلمية وتجنبا للسرقة العلمية.
   - لا بد على الأطراف المعنية بالعملية التعليمية في قطاع التعليم العالي الإنخراط كلية من أجل أن تتظافر الجهود في سبيل مواجهة السرقة العلمية التي ستكون لها تبعات خطيرة جدا إذ لم يتم تدارك الأمر.
  - تفعيل البرمجيات الإلكترونية الكاشفة للسرقة العلمية.

Bibliographie
      الأمر رقم 06-03 المتعلق بالوظيفة العامة.
      الأمر رقم 03-05  المؤرخ في 19 يوليو لسنة  2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. (جريدة رسمية عدد 44 الصادرة في 23 يوليو لسنة 2003.
     القرار رقم 1082 المؤرخ في 27 ديسمبر لسنة 2020 المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
     حسن شحاتة. (2001). البحوث العلمية والتربوية بين النظري والتطبيق (الإصدار الطبعة الأولى). القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب.
     سالم بن محمد سالم. (2010). السرقات العلمية في البيئة الإلكترونية. المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات بعنوان البيئة المعلومات الآمنة المفاهيم والتشريعات والتطبيقات.
طه عيساني. (2005). الممارسات الأكاديمية الصحيحة وأساليب تجنب السرقة العلمية. 08.
    عبد الحميد الخالدي. (2009). الوجيز في المناهج وإعداد البحث العلمي. مصر: دار الكتب القانونية.
    عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. (2009). البحث العلمي ومصادر الدراسات العربية والتاريخية. الإسكندرية: دار الشروق.
    عمادة تطوير المهارات. (2012). كيف تجنب طلابك خطأ الوقوع في السرقة العلمية. وكالة الجامعة للتطوير والجودة، 03.
     فاطمة موساوي. (31 ماي, 2023). الآليات التشريعية لمكافحة السرقة العلمية وفقا للقرار الوزاري رقم 1082 لسنة 2020. المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 07(العدد 01)، 120.



1

